
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين . 
ﭧ ﭨ ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﭼ ( سورة البقرة ) 
إنَّ علم أصول الفقه هو المنهج الشرعي للتعرف على حكم الله تعالى فيما يجدّ ويحدث من قضايا ونوازل ، فقد كان لثني الرُكَب في حلقات العلماء الأجلاء الفضل في فهم أصول الاستنباط ، فمعرفة الحكم في الفرع الفقهي لم تكن ضربة هوى ولا رمية حظ ، بل كان وفق معايير وأسس صاغها علماء الإسلام واستمدوها من كتاب الله وسنة رسوله (  ولغة العرب التي بها نزل القرآن وجاءت بها السنة ، إذ تميّز منهجهم في التأصيل بالاعتماد عليهما ، وجعلوهما العماد في بناء قواعدهم ، من خلال اللغة العربية وأساليبها في تفسير النصوص والمراد منها ، إذ يُعد الجانب اللغوي من أهم الجوانب التي تقوم عليها بنية القواعد الأصولية ، فأُسِّس هذا العلم على منطق اللغة العربية وهديها ، ولهذا اختلفوا في مستندهم هذا وفقًا لاجتهادهم اللغوي . 
فكان واضع أسس هذا العلم الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ ثم تتابع العلماء بعدَهُ كلّ يدلي بدلوهِ في هذا الفن ، فبوبوا الأبواب ، ورتّبوا الفصول وهذبوا المسائل . 
وكان للعلماء من كل المذاهب ولاسيما الحنفية والشافعية اليدُ الطولى في خدمة هذا العلم وتطوره عبر مراحل الزمن المختلفة ، إذ أثبت الخلاف بين الحنفية والشافعية التأصيل للقواعد الأصولية ، فكان الحنفية في ناحية ، والشافعية والجمهور ـ الذين يعرفون بالمتكلمين ـ في ناحية أخرى ، إلاّ أنَّ بعض الآراء قد شذّت عن هذه القاعدة فقد وافق قسم من الشافعية الحنفية . 
فبدأت البحث عن القواعد الأصولية المختلف فيها ، فاستعنت بكتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، للدكتور مصطفى الخن ، الذي أحصى أكثر من ثلاثين قاعدة أصولية فقط ؛ لأنَّ موضوعه ليس حصر القواعد المختلف فيها ، بل أثر هذه القواعد على الفروع الفقهية ، وبعد أنْ أكملت إحصاءها ، أوسمت الأطروحة بـ( تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية ) .
أما منهجي في البحث : 

1. استقراء القاعدة الأصولية من مظانها الأصلية وبيان معناها . 
2. معرفة أصل البناء ، أي : كيف أُصِّلت من قبل الحنفية والشافعية ، وقد أفردت لكلّ قاعدة ، فقرة : أصل بناء القاعدة . 
3. عرض آراء الحنفية والشافعية بكلّ قاعدة ، مع الأدلة والمناقشة ، والتي تثبت لكل رأي تأصيله لهذه القاعدة ، ثم وشحتها في الهامش بآراء المذاهب الأخرى . 
4. لصعوبة فهم العبارة في كتب الأقدمين استعنت بالمتأخرين وصولاً للمحدثين . 
5. عزوت الآيات القرآنية برسم مصحف المدينة المنورة ، إذ لم أضع هامشًا لها ؛ للابتعاد عن ثقل الهوامش ، ولتمييز الآيات القرآنية عن باقي التخاريج . 
6. خرّجت الأحاديث النبوية ، وآثار السلف الصالح ، وبيّنت درجة الحديث من حيث الصحة أو الضعف ، معتمدًا على صحيحي البخاري ومسلم ، وما عداهما أذكر درجة الحديث معتمدًا على أئمة أهل فن رواية الحديث . 
7. ترجمت للأعلام الواردة في الأطروحة في فهرس مستقل ؛ للابتعاد عن ثقل الهوامش ، ولتعم فائدة جمع التراجم في فهرس مستقل .  
أما خطة البحث : 

وكانت خطة بحثي : أن جعلته في مقدمة ، و تمهيد ، وخمسة فصول ، وخاتمة .  

أما المقدمة ، والتمهيد : بينت فيه تعريف أصول الفقه ، ومناهج العلماء في التأصيل ، والتعريف بالقاعدة الأصولية ونشأتها ، والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية والضابط . 

وجعلت الفصل الأول : في تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في أدلة الأحكام الشرعية  ، وقسمته مباحث ومطالب . 
وأما الفصل الثاني : جعلته في تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الألفاظ من حيث الوضع ، وقسمته مباحث ومطالب .  

وأما الفصل الثالث : فكان في تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث استعمال الألفاظ ، وقسمته مباحث ومطالب . 
وأما الفصل الرابع : ففي تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الألفاظ من حيث الدلالة ، فقسمته على تمهيد ، ومبحثين . 
أما الفصل الخامس : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء . وقسمته إلى مبحثين .
وأما الخاتمة ، فقد استعرضت فيها أهم ما توصلت إليه الأطروحة من نتائج وتوصيات . 
أما أهم النتائج التي توصلت إليها : 

1. لم يسلك الحنفية طريق الاستقراء كما فعل الشاطبي في (الموافقات) حيث حاول أن يكثر من المسائل الفقهية على أن يجمعها وحدة أصولية.
2. أعمل الحنفية العقل والرأي في دائرة النص ، ولم يجردوهما عنه ، فهم لم يأخذوا القاعدة الأصولية عن هوى من أنفسهم ، بل صاغوها وفق حيثيات النص القرآني وما يتصل به من صياغات لغوية وشرعية ، أي : لهما مستند قرآني في نص آخر . 

3. إنَّ الحنفية قد توسعوا في القياس وغاصوا في بواطن الأمور والنظر فيما وراء النص ، فهم أهل التعليل ، فإدراك العلة هو المعتبر عند استدلالهم على القاعدة الأصولية ، إذ أنهم في القواعد قد مالوا إلى التضييق لا التوسيع ، بينهما هم في الفقه اعتبروا من الموسعين في تعليل الأمور والاجتهاد فيها ، ولهذا كان نزاعهم مع الجمهور إلاّ من شذّ منهم . 
4. إنَّ الأحكام التي تبنى على القياس الظني تتغير بتغير الأزمان ، ولهذا جاز مخالفة المتأخرون مذهب المتقدمين منهم إذا كان اجتهاد المتقدمين مبنيًا على القياس ؛ لأنهم في أقيستهم يكونون متأثرين بأعرافهم . 

5. إنَّ الصياغة المنطقية للأصولي في تأصيله للقواعد لا يجب أن يحصرها في استثمار الألفاظ فقط ، بل يجب أنْ ينفتح على ما تعاهد العرب في خطابهم بالإجمال ، أي : ألاّ يسجن نفسه في الدائرة اللغوية لهذا اللفظ ، بل عليه أنَّ يقوم باستقراء وجوه استعمال ذلك اللفظ في القرآن الكريم ككل ، ليهتدي بذلك إلى المعنى الذي قصده الشارع من هذه القواعد . 

6. إنَّ دراسة القواعد الأصولية في الاستصحاب يجب أن تشوبها الموضوعية ، والواقعية بعيدا عن الدراسات الفلسفية التي قد تخرج به عن المقصود . 

وختاما أتقدم بشكري وثنائي الجزيل الى اساتذتي الذين سيتولون مناقشة هذه الأطروحة متمنيًا أن تكون ملاحظاتهم وتوجيهاتهم عونًا على تجنب العثرات وتصحيح الهفوات لتخرج هذه الأطروحة بأكمل صورة  
    والشكر موصول للدكتور بشير مهدي الكبيسي ، الذي وأحاطني برعايته الأخوية الكريمة ، وأمدني بخبرته العلمية ، فبارك الله في جهوده ، وأمدّ في عمره .  
    وإلى كل من كانت له لمسة أو نفحة من أستاذ وصديق وزميل وأخ وموظف .

وأدعو الله تعالى مخلصًا أن يلهمني الصواب ، ولا يسعني إلاّ أن أقدّم اعتذاري إنْ قصرت ، فإنْ كل عمل بشري يبقى النقص والتقصير من سماته ، وحسبي أنَّي بذلت وحاولت ، ولم أتعمد التقصير ، إذ الموضوع أكبر من طاقة بشر مثلي . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين   
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